
 دمشــق  – تســـارع روســـيا الخطى 
لوضـــع يدها على ما يمكنهـــا من منابع 
النفط والغاز الســـوريين فـــي ظل وجود 
منافســـين إقليميـــين ودوليـــين يضعون 
نصـــب أعينهم هذا الهـــدف، خاصة بعد 
دعـــوات الرئيـــس التركـــي رجـــب طيب 
أردوغان للاستفادة من نفط وغاز سوريا 
في دعم مشروعه التوطيني شمال البلاد، 
وقبلها قيام الولايات المتحدة بالسيطرة 
علـــى أهم الحقـــول في الجزء الشـــرقي، 

ونشر قوات لها هناك.
وأذكـــت الاتفاقيـــة التركيـــة الليبية 
التي وقعها الرئيس رجب طيب أردوغان 
ورئيـــس حكومـــة الوفاق فايز الســـراج 
فـــي 27 نوفمبر الماضـــي، والتي تتضمن 
في شـــق منها ترســـيم الحدود البحرية 
شرق المتوسط، المخاوف الروسية خاصة 
وأن هذه الاتفاقية تمس بشـــكل جوهري 

مصالح سوريا البحرية.
وأعلنت روسيا الثلاثاء عن مناورات 
عســـكرية مع القوات الحكومية السورية 
قبالـــة ســـواحل طرطـــوس فـــي البحـــر 
المتوسط، وســـط أنباء عن توجه لتوقيع 
موســـكو ودمشق عقودا بشـــأن التنقيب 
عن الغاز والنفط في المتوســـط، ومرجح 
أن يتـــم ذلـــك خـــلال اجتمـــاع اللجنـــة 
الحكومية المشـــتركة في موســـكو المقرر 

عقدها في وقت لاحق من هذا الشهر.
ويقـــول محللـــون إن الدوافـــع التي 
الروســـية  البحريـــة  عنهـــا  تحدثـــت 
بخصـــوص إجـــراء المنـــاورات والتـــي 
ربطتهـــا بمكافحـــة الإرهـــاب ومواجهة 
الطائرات المسيرة لا تبدو مقنعة، خاصة 
في هـــذا التوقيت بالذات، فضلا عن كون 
التصدي للجماعات الإرهابية المحصورة 
فـــي مناطق معينة في ســـوريا وتحديدا 
في إدلب وجزء مـــن ريف حلب لا يتطلب 

إجراء هكذا تمرينات.
ويعتبر المحللون أن الهدف الأساسي 
الروســـية  العســـكرية  المنـــاورات  مـــن 
الســـورية في البحر المتوسط، هو إرسال 
رســـالة لتركيـــا علـــى وجـــه الخصوص 
مـــن أنه لن يســـمح لها بضـــرب مصالح 
دمشـــق وموســـكو البحرية أو التواطؤ 
في مشاريع للســـيطرة على حقول النفط 

والغاز في الداخل.
ووجـــه الرئيس التركـــي رجب طيب 
أردوغـــان الثلاثاء نداء إلى من أســـماها 
بالقـــوى العالمية الفاعلة يدعـــو فيه إلى 
استخراج النفط السوري وإنفاق عائداته 

على اللاجئين الذين ســـيتم توطينهم في 
الشمال السوري.

موجهـــة  أردوغـــان  دعـــوة  وبـــدت 
أساســـا للولايات المتحدة التي تراجعت 
عـــن انســـحابها المعلـــن من ســـوريا في 
أكتوبر الماضـــي على خلفية عملية تركيا 
في شمال شرق  العسكرية ”نبع السلام“ 
البـــلاد، لتبقـــي على جـــزء مـــن قواتها 
”لحمايـــة“ حقـــول النفـــط التـــي لا تزال 
بأيـــدي قـــوات ســـوريا الديمقراطية في 
كل مـــن محافظات الحســـكة ودير الزور 
والرقـــة. وفي نبرة تحدّ صـــرح الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب الشـــهر الماضي 
على هامش مؤتمر حلف شمال الأطلسي 
”النفط الســـوري بأيدينا وســـنفعل به ما 

نشاء“، الأمر الذي أثار حفيظة روسيا.

وفـــي كلمتـــه التـــي ألقاهـــا خـــلال 
مشـــاركته في المنتـــدى العالمي للاجئين، 
بمكتـــب الأمم المتحدة فـــي مدينة جنيف 
السويسرية، قال أردوغان موجها كلامه 
”للقـــوى العالميـــة الفاعلة“ ”لنســـتخرج 
معـــا النفـــط مـــن الآبـــار التي يســـيطر 
عليها الإرهابيون (الأكراد) في ســـوريا، 
ولننجز مشاريع بناء الوحدات السكنية، 
والمدارس، والمستشـــفيات، فـــي المناطق 
المحـــررة من الإرهـــاب، ونوطن اللاجئين 

فيها“.
ويرنـــو الرئيس التركـــي إلى توطين 
نحو مليون لاجئ سوري معظمهم (عرب 
سنة) في شمال ســـوريا، وسط اتهامات 
مـــن الأكـــراد لأردوغان بالســـعي لتغيير 
الطبيعـــة الديموغرافية فـــي ذلك الجزء 
الجغرافـــي بمـــا يجعلهـــم مجـــرد أقلية 
متناثـــرة، وتشـــكيل حـــزام بشـــري على 

الحدود يدين بالولاء لأنقرة.
وأشـــار الرئيـــس التركـــي إلى عودة 
371 ألـــف ســـوري بشـــكل طوعـــي حتى 
الآن إلـــى المناطـــق التـــي أمنتهـــا تركيا 
شمالي سوريا، مشددا على أن هذا الرقم 

سيرتفع إلى المليون في المرحلة الأولى.

ويقـــول محللون إن دعـــوة أردوغان 
للدول الفاعلة للاستثمار في النفط والغاز 
السوريين هي دعوة ملغومة هدفها تنفيذ 
أجندته التي باتت تشـــكل بالفعل تهديدا 
لاستقرار المنطقة، ويشـــير المحللون إلى 
أن النوازع التركية التوسعية باتت تثير 
روســـيا وإن كانت الأخيرة لا تزال تبقي 
علـــى أولويـــة التعاون مع أنقـــرة، حيث 
تفضـــل حل الخلافات معهـــا عبر الطرق 
الدبلوماســـية بدل السياسة التصادمية، 
خاصـــة وأن الوضـــع في ســـوريا مازال 
متداخلا بشـــكل كبير وهناك خشـــية من 
أن تعيد تركيا بوصلتها صوب الولايات 

المتحدة.
وينتظـــر أن يقوم الرئيس الروســـي 
فلاديميـــر بوتـــين بزيارة الشـــهر المقبل 
لأنقرة لبحث الهواجس الروســـية حيال 
التحـــركات التركية في ســـوريا كما في 
شرق المتوسط، وإلى حين اللقاء ستعمل 
موســـكو على اســـتخدام سياسة العصا 
والجـــزرة، بالتوازي مـــع التحرك لتأمين 

حصتها من النفط والغاز السوريين.
وأقر البرلمان السوري الاثنين عقودا 
للتنقيب عن النفط مع شركتين روسيتين. 
وذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء 
(ســـانا) أن الصفقـــات تشـــمل التنقيب 
والإنتاج في ثلاث مناطق من بينها حقل 
نفطي في شـــمال شرق سوريا وحقل غاز 

شمالي العاصمة دمشق.
وأضافـــت أن العقـــود التـــي أقرهـــا 
البرلمـــان في جلســـته الاثنـــين وُقعت في 
وقت سابق من العام الجاري مع شركتي 
ميركوري المحدودة المســـؤولية و فيلادا 

المحددوة المسؤولية الروسيتين.
وقـــال وزير النفط والثـــروة المعدنية 
علـــي غـــانم إن منـــح العقود للشـــركتين 
يتماشـــى مـــع اســـتراتيجية الحكومـــة 
”ضمن التوجـــه… للـــدول الصديقة التي 
وقفت إلى جانب ســـوريا وعلى رأســـها 

روسيا وإيران“.
وكانت ســـوريا تنتج نحـــو 380 ألف 
برميـــل مـــن النفـــط يوميا قبـــل الحرب 
ولكـــن الإنتاج انهار خاصة بعد أن ألحق 
القتـــال الضرر بشـــرق البلاد وشـــمالها 
الغني بالنفط، ولئن اســـتعادت الحكومة 
الســـورية جزءا من الآبار في تلك الرقعة 
الجغرافيـــة إلا أن الجـــزء الأهم بقي بيد 
واشـــنطن التـــي تتخذ من هذه المســـألة 
ورقـــة ضغـــط في بـــزار المســـاومات مع 

روسيا.
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الرئيس التركي يحض 
القوى العالمية على 

استخراج النفط السوري 
وإنفاق عائداته على 

اللاجئين في شمال سوريا 

صك على بياض للحواتمة 
لدمج الدرك والدفاع المدني بالأمن العام

مناورات روسيا وسوريا في المتوسط رسالة ردع لتركيا

 عمــان  – باشـــرت الحكومـــة الأردنية  
الإجـــراءات التشـــريعية الخاصة بتنفيذ 
التوجيهات الملكية لإعادة هيكلة المؤسسة 
الأمنية فـــي خطوة تهـــدف للضغط على 
النفقـــات العامة، ولإنهـــاء حالة التداخل 
في المهـــام وتضـــارب الصلاحيـــات بين 
إداراتها، والتي باتت مثار قلق وانزعاج 
الملك عبدالله الثانـــي، الذي لطالما افتخر 
بانضبـــاط وتنظيم المؤسســـتين الأمنية 
الإقليميـــة  المحافـــل  فـــي  والعســـكرية 

والدولية.
وأمـــر العاهـــل الأردني الأحـــد بدمج 
المديريـــة العامة لقوات الـــدرك والمديرية 
العامـــة للدفاع المدني ضمـــن إدارة الأمن 
العام، وتلت هذا القرار المثير إحالة اثنين 
من كبار المسؤولين الأمنيين على التقاعد 
وهمـــا المدير العـــام للأمن العـــام اللواء 
فاضـــل الحمـــود، ومدير الدفـــاع المدني 
اللواء مصطفـــى البزايعة، وتعيين المدير 
العـــام لقوات الدرك اللواء الركن حســـين 
محمـــد الحواتمة مديـــرا جديـــدا للأمن 
العام حيث سيتولى الإشراف على تنفيذ 
خطة الدمج التي يتوقع أن يصادق عليها 
مجلس الأمة (بشـــقيه النـــواب والأعيان) 

خلال دورته الحالية.
وأعلـــن وزير الدولة لشـــؤون الإعلام 
أمجـــد العضايلـــة الثلاثـــاء أن مجلـــس 
الـــوزراء باشـــر في الإجـــراءات الخاصة 
بدمج المديريات الثلاث. وقال في مداخلة 
على إذاعة ”جيـــش أف.أم“ إنه فور تلقي 
الحكومـــة رســـالة الملك عبداللـــه الثاني، 
وجه رئيس الوزراء بتعديل كافة القوانين 
وأنظمة الأجهزة المشمولة بعملية الدمج.

ورجح العضايلـــة الانتهاء من وضع 
الأطـــر والإجـــراءات التشـــريعية خـــلال 
الأسابيع المقبلة، وتوقع إقرار التعديلات 
والقوانين الخاصـــة بعملية الدمج خلال 
الـــدورة الحاليـــة لمجلس الأمـــة في حال 
أٌحيل خلال الفترة المقبلة كون التعديلات 

ستكون بسيطة.
وتنتهي المهلة الدستورية للبرلمان في 
30 أبريل المقبل، وسط ترجيحات باحتمال 
حلــــه منتصــــف فبراير القــــادم؛ حيث من 

المتوقع أن ينهي أعماله قبل نهاية مدته.
وأكـــد وزيـــر الإعـــلام أن التوجيهات 
الملكية بدمج المديرية العامة لقوات الدرك 
والمديريـــة العامـــة للدفـــاع المدني ضمن 
مديريـــة الأمن العام تلمس ثلاثة جوانب: 
الجانب الأول يتعلق بالإصلاح الهيكلي، 
والجانـــب الثانـــي تفعيل التنســـيق بين 
الأجهزة الأمنية بمـــا ينعكس على الأداء 

وتقديم الخدمات الأفضل للمواطنين، أما 
الجانـــب الثالث فإنه يتلخـــص في الأثر 
المالي الذي ســـتظهر نتائجه على المدَيَين 
المتوسط والبعيد من خلال ضبط النفقات 

وتحقيق الوفرة للخزينة العامة.
المؤسســـة  هيكلـــة  إعـــادة  وخطـــوة 
الأمنيـــة كانـــت متوقعـــة في ظـــل الخلل 
الحاصـــل على مســـتوى التنســـيق بين 
الأجهـــزة، والـــذي تجلى بشـــكل واضح 
للمعلمين  الاحتجاجية  التحـــركات  خلال 
في ســـبتمبر الماضي، التي قوبلت حينها 
بـــرد فعل خشـــن من قبل الســـلطات أثار 
انتقادات واسعة، ما شكل إحراجا كبيرا 
ليس فقط لحكومة عمر الرزاز، بل وأيضا 

للملك عبدالله الثاني.

وكانـــت الإدارة العامة للأمـــن العام 
وبأمر من مديرهـــا اللواء فاضل الحمود 
قد تصدرت عملية احتـــواء الحراك الذي 
يغمـــز لوقوف جماعة الإخوان المســـلمين 
خلفه، في ظل سيطرة الحركة على مجلس 
نقابة المعلمين، وقامت القوات المنتســـبة 
للأمن العام بشـــن حملـــة اعتقالات فضلا 
عـــن اعتـــداءات تعـــرض لهـــا المعلمون 
المحتجون، الذيـــن كانوا يطالبون حينها 
بعـــلاوة قدرهـــا 50 بالمئـــة عـــن الراتـــب 

الأصلي.
وكان المفـــروض أن تتولـــى المديرية 
العامـــة لقوات الدرك مهمـــة التعاطي مع 
الحـــراك وتأمينـــه، ويقـــول محللون إن 
الحمـــود دفع على ما يبـــدو ثمن اندفاعه 
في ذلك الحراك، في المقابل كان المســـتفيد 
الأبـــرز هو الحواتمـــة الذي خيـــر النأي 
بقـــوات الـــدرك وتحميـــل الأمـــن العـــام 

المسؤولية.
ويقـــول متابعـــون إن تداعيات حراك 
المعلمـــين هي جزء من جملة أســـباب في 
اتخاذ القرارات الأخيرة ســـواء في علاقة 
بإعادة الهيكلة أو في ما يتعلق بالإحالات 
علـــى التقاعـــد وتعيين الحواتمـــة مديرا 
للأمـــن العام؛ ذلـــك أن الأخيـــر نجح في 
الســـنوات الأخيـــرة في نحت اســـمه في 
الســـاحة الأمنية وفي كسب ثقة أصحاب 
القرار وعلى رأسهم الملك عبدالله الثاني.

ودعا العاهل الأردنـــي الحواتمة في أمر 

التعيـــين إلـــى ”الإشـــراف الفـــوري على 
مهمة دمج المديريـــة العامة لقوات الدرك 
والمديريـــة العامـــة للدفـــاع المدني ضمن 
مديرية الأمن العام وهيكلها التنظيمي“.

وقـــال الملك عبداللـــه متوجها للمدير 
العـــام للأمن العـــام الجديد ”لقـــد أمرت 
الحكومـــة بـــأن تهيئ لـــك كل الأســـباب 
والوســـائل الكفيلة بتمكينك مـــن القيام 
بهذه المهمة الكبيرة الموكولة إليك بإتمام 
عمليـــة الدمـــج، وتولـــي قيـــادة المديرية 
بمكوناتها وشـــكلها الجديـــد خلال هذه 
المرحلة، وبشـــكل يضمن تحقيق التناغم 
في الأداء وتحســـين مســـتوى التنســـيق 
الأمنـــي والخدمـــات المســـندة على نحو 
يلمس المواطن أثره الإيجابي في مختلف 

جوانب حياته اليومية“.
ويقـــول محللون إن قرار إعادة هيكلة 
المؤسسة الأمنية لا يخلو أيضا من دوافع 
ماليـــة، خاصـــة وأن المملكة تمر بأوضاع 
اقتصاديـــة جـــد صعبة، في ظـــل تذبذب 
المســـاعدات الخارجية التي تبقى رهينة 

الحسابات السياسية للدول الداعمة.
ويعتبر المحللـــون أن النفقات الأمنية 
والعســـكرية أضحت عامـــل ضغط كبير 
علـــى خزينة الدولـــة المســـتنزفة، ويأمل 
الـــرزاز الـــذي بدأ قبل أشـــهر فـــي خطة 
لترشـــيد النفقـــات فـــي أن تأتـــي عملية 
دمج الأجهزة الأمنية أكلها على مســـتوى 

تخفيض الضغط على الميزانية.
وشـــرعت حكومـــة الرزاز منـــذ مايو 
الماضي في خطة ترشيد النفقات بخفضها 
بداية إلـــى نحو 162 مليـــون دولار، وتلا 
ذلك قرار بإعادة تسجيل جميع العقارات 
الحكوميّة باسم الخزينة، في توجه نحو 
خوصصتها، في محاولـــة لوقف النزيف 

الحاصل على مستوى الخزينة.
وفـــي ســـبتمبر الماضي أمـــر رئيس 
المشـــاريع  جميـــع  بوقـــف  الـــوزراء 
الرأسمالية، التي لم يتم البدء بتنفيذها، 
بمنـــح  المرتبطـــة  المشـــاريع  واســـتثناء 
وقروض خارجيـــة، وبرر الرزاز في كتاب 
له الخطـــوة ”بالأوضـــاع المالية الصعبة 

التي تمر بها خزينة الدولة“.
ويقـــول المحللـــون إن موافقـــة الملك 
عبدالله على دمج الأجهزة الأمنية تعكس 
قناعة بجدوى خيارات الرزاز وسياساته 
لاحتـــواء الأزمـــة الاقتصاديـــة، ويلفـــت 
هـــؤلاء إلى أن الرزاز وعلـــى خلاف باقي 
رؤســـاء الحكومات نجح في الحفاظ على 
ثقة الملك عبدالله الثاني، وسط ترجيحات 
بأن يظل على رأس حكومته خلال الأشهر 

المقبلة.
وقال العضايلة إن التوجيهات الملكية 
تعتبـــر حافـــزا للحكومة للاســـتمرار في 
عمليـــة هيكلة المؤسســـات الحكومية من 
خـــلال إلغـــاء ودمـــج بعض المؤسســـات 
وصـــولا إلـــى حكومـــة رشـــيقة وموازنة 

تغطي إيراداتُها نفقاتها.

هيكلة المؤسسة الأمنية 
في الأردن فرضها تضارب الصلاحيات

سوريا في قلب صراع دولي يحتدم 
على النفط والغاز

ــــــار قلق كبير  ــــــة المختلفة بات مث ــــــات بين الأجهزة الأمني تضــــــارب الصلاحي
بالنسبة للعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، الذي قرر الأحد وضع حد لها 
ــــــد القرار الأمني عبر قرار دمج المديرية العامة لقوات الدرك والمديرية  وتوحي
العامة للدفاع المدني ضمن إدارة الأمن العام، ويقول محللون إن هذا القرار 
أيضا لا يخلو من أبعاد اقتصادية في علاقة بخطة الحكومة لخفض النفقات.

الملك يضرب عصفورين بحجر واحد

عباس: لا انتخابات إذا استثنيت القدس
 رام االله – ربــــط الرئيس الفلســــطيني 
الانتخابــــات  إجــــراء  عبــــاس  محمــــود 
العامــــة الفلســــطينية بعقدها فــــي مدينة 
القدس، الأمر الذي يعنــــي أن آمال إنجاز 
الاســــتحقاق تكاد تقارب الصفــــر ذلك أن 

إسرائيل لن تقبل بذلك.
وقال عباس الثلاثــــاء إن الانتخابات 
الرئاســــية والتشــــريعية يجب أن تُجرى 
فــــي كل من ”القدس وقطــــاع غزة والضفة 
الغربية“. وأضاف في كلمة خلال اجتماع 
في مقر  اللجنــــة المركزية لحركة ”فتــــح“ 
الرئاســــة بــــرام الله ”اتخذنا قــــرارا بعقد 
الانتخابات في أقرب فرصة ممكنة، وبدأنا 
المســــاعي والإجراءات من أجل الوصول 

إليها“.
وتابــــع ”أُبلغنا من قبــــل رئيس لجنة 
الانتخابــــات حنا ناصــــر، أن كل الفصائل 
بمــــا فيها حركــــة حماس قــــد وافقت على 
إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية“.
ومضــــى قائــــلا ”بقــــي أن نصــــل إلى 
لعقــــد  الإســــرائيلية  الحكومــــة  موافقــــة 
الانتخابات في القدس“، لافتا إلى إرساله 

الإســــرائيلية  للحكومة  رســــمية“  ”رسالة 
بهذا الخصوص.

جميــــع  ”أبلغنــــا  عبــــاس  وأضــــاف 
الأصدقاء، وعلى رأسهم الاتحاد الأوروبي 
بأن يتكلموا مع إســــرائيل مــــن أجل هذا 
الموضوع (عقــــد الانتخابات في القدس)، 
وإلــــى الآن لم يــــأت جواب مــــن الحكومة 

الإسرائيلية“.
نجــــري  أن  جــــدا  ”يهمنــــا  وتابــــع 
الانتخابــــات، لأننــــا نريــــد أن نســــتكمل 
مؤسســــاتنا التشريعية بكل ما أوتينا من 
قوة، ولكن في نفس الوقت يجب أن تجري 
في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة“.

رئاســــية  انتخابــــات  آخــــر  وعقــــدت 
عــــام 2005، فيما أجريت آخــــر انتخابات 

تشريعية في العام 2006.
وســــبق أن سمحت إســــرائيل بإجراء 
الانتخابات الفلســــطينية في القدس عام 
1996، كما سمحت بإجراء آخر انتخابات 
رئاســــية عــــام 2005، وآخــــر انتخابــــات 
تشــــريعية عام 2006، وسط ضغوط دولية 
عليهــــا، بيد أن الوضع تغيــــر على خلفية 

الدعم الأميركي اللامشروط لإسرائيل في 
ظل الإدارة الجديدة.

وتزعــــم إســــرائيل أن مدينــــة القدس 
بشــــقيها الشــــرقي والغربــــي عاصمة لها 
وخاضعــــة لســــيادتها الكاملــــة، وهو ما 
يرفضه الفلســــطينيون والــــدول العربية، 
ولا تعترف به الأمم المتحدة ومعظم دول 

العالم.
وشــــددت إســــرائيل من قبضتها على 
القــــدس الشــــرقية منــــذ إعــــلان الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب نهاية العام 2017 
عن القــــدس بشــــقيها الشــــرقي والغربي 
الســــفارة  ونقــــل  لإســــرائيل،  عاصمــــة 
الأميركيــــة إلــــى المدينة منتصــــف العام 

.2018
وفــــي ســــياق آخــــر، جــــدد الرئيــــس 
الفلسطيني رفضه خطة السلام الأميركية 
في الشــــرق الأوســــط، والمعروفة إعلاميا 

بـ“صفقة القرن“.
وقال ”موقفنا من صفقة العصر مازال 
كما هــــو، نحن نرفض الصفقة ســــواء ما 
طرح منها أو لــــم يطرح إلى الآن، ونعرف 
أن الذي لم يطرح قد يكون أسوأ مما طرح، 

ولكن مع ذلك نقول إن موقفنا ثابت“.
مــــرارا  الأميركيــــة  الإدارة  وأعلنــــت 
تأجيل الخطة خلال العــــام الجاري 2019 
بانتظار تشــــكيل حكومة إسرائيلية، دون 
أن يكون من الواضح إذا ما كانت ستنشر 
بعد الانتخابات القادمة في مارس المقبل.

كما أكد عباس رفضه إنشاء ”المستشفى 
الأميركــــي“ في قطــــاع غــــزة، معتبرا ذلك 
يأتي في إطار اســــتكمال ”صفقة العصر، 

وفصل غزة عن الضفة الغربية“.
ويجري إنشــــاء المستشفى الأميركي 
(الــــذي تديــــره مؤسســــة ”فراند شــــيب“ 
ضمــــن  الحكوميــــة)  غيــــر  الأميركيــــة 
التفاهمات الأمنية القائمة بين إســــرائيل 
والفصائــــل الفلســــطينية في غــــزة، بعد 

وساطة مصرية وأممية. هل يتملص عباس من الاستحقاق

إقرار التعديلات الخاصة 
بالدمج خلال الدورة 

الحالية لمجلس الأمة

أمجد العضايلة


